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مقدمة 
          من المسلم به أن النمو الاقتصادي والاجتماعي يعتمد إلى حد كبير على جودة نظم تنمية الموارد البشرية وفاعليتها ، كما أن التحول التدريجي نحو اقتصاديات ومجتمعات المعرفة يبرز بصورة جلية أهمية تلك النظم وارتباطها بالتشغيل واحتياجات سوق العمل .
           وبناء عليه يعتبر برنامج الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الأردني محوراً رئيساً لإستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الأردنية وتجسدت في كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص ويحمل المستقبل فرصاً واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العامة والخاص لما لهذه المشاريع من آثار ايجابية على مختلف الإطراف المشاركة بها ، نظراً لما تتمتع به المملكة من وفرة في الفرص الاستثمارية المجزية في قطاعات مختلفة فضلاً عن توفر الإطار التشريعي الملائم والقوة العاملة المؤهلة والتي تعتبر من أهم عناصر الإنتاج للمشاريع المزمع إقامتها من قبل القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام ، ومن خلال تنفيذ برنامج الشراكة تسعى الحكومة الأردنية إلى زيادة تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة .
           وسنحاول من خلال هذه الورقة تسليط الأضواء على الجهات المعنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن بشكل عام وعن قطاع التدريب المهني  عبر مؤسسة التدريب المهني بشكل خاص واثر العلاقة التكاملية مع القطاع الخاص وبرنامج الإصلاح والتطوير في دعم وتأهيل العنصر البشري.
المؤشرات العامة لسوق العمل الأردني: -
اتســــم ســــــوق العمل الأردني في عام 2008 بالخصائص التالية : -
* إجمالي عدد السكان (5.85) مليون نسمة ( 51.5%) ذكور .
* نسبة السكان من الفئة العمرية (15 – 64 سنة ) (59.1%) .
* معدل النمو السكاني (2.2%) 
* معدل النشاط الاقتصادي  للسكان (15) سنة فأكثر(39.5%) .
* نسبة الإعالة 1 : 4 .
* إجمالي قوة العمل الأردنية ( 1.342.815) عامل .
* تشكل النساء ( 15.4%) من القوى العاملة .
* يقدر عدد الداخلين الجدد بسوق العمل ما يقارب (186000) مواطن للفترة 
  ( 2004 – 2008) .
* تحتل نسبة المشتغلين الذي يقل مستواهم التعليمي عن الثانوي المرتبة الأولى حيث بلغت( 46.3%) .
* يصل عدد العمال الوافدين ( غير الأردنيين  ) إلى ما يقارب (303.325) عامل 
* عدد المتعطلين الأردنيين (114 .170) متعطلاً وبلغ معدل البطالة ( 12.7% ) .
* يشمل القطاع العام ثلث القوى العاملة بنسبة ( 38.8%) .
توجهات الحكومة 
          حرصت الحكومات الأردنية المتعاقبة في العقد الأخير على ايلاء عناية خاصة بقضية تحسين مستوى معيشة المواطنين عن طريق توفير فرص التشغيل للقادرين منهم واستجابة لتطلعات وثيقتي الأجندة الوطنية وكلنا الأردن في مجال دعم التشغيل والتدريب أصبح هناك رؤية جديدة للتشغيل والتدريب تتمثل في رفع كفاءة قطاع التشغيل والتدريب وفقاً لرؤية الحكومة في تطوير الأردن كدولة يقوم اقتصادها على المعرفة وليكون قادراً على تلبية احتياجات سوق العمل وتشغيل قوة العمل الأردنية والمساهمة في تنمية رأس المال البشري في الأردن وفقاً لمبادئ التعليم المستمر مدى الحياة .
         ويمكن التـــوقف هنا عند ابرز توجهات الأجندة الوطنية في مجال دعم التشغيل والتدريب المتمثلة :- 
- بتشجيع الصناعات كثيفة العمالة ذات التوجه التصديري .
- الحد من البطالة الهيكلية لقوة العمل الأردنية .
- التوسع في التعليم والتدريب المهني والتقني وبرامج التشغيل  .
          وفي أطار محددات سوق العمل والتعليم والتدريب المهني كان لابد من العمل على صياغة الأهداف العمومية التالية : -
- رفع قابلية تشغيل القوى العاملة من خلال التدريب النوعي والملائم لاحتياجات سوق العمل.
- تعزيز مرونة سوق العمل والإنتاجية من خلال زيادة مرونة القوانين الناظمة لسوق العمل بالتوازن مع إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي .
- زيادة حجم القوى العاملة من خلال التشغيل الفعال وتوسيع قاعدة السكان الناشطين اقتصادياً .
ولإضفاء صورة واضحة عن الأطر التي تتعامل مع قطاع الموارد البشرية في الأردن لابد من تسليط الضوء على هذه الأطر المتمثلة بـ :-
أولا : مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 
              ويهدف لتوفير المظلة للسياسات العامة لقطاع التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني والتنسيق بين الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل وكما هي في الرسم المبين أدناه :- 







         يعمل المجلس على وضع السياسة العامة للتشغيل والتعليم والتدريب المهني ووضع الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها وكذلك إقرار المعايير المهنية وأسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية والتنسيق بين الجهات المعنية في التعليم والتدريب ودراسة نواتج التعليم والتدريب بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل وكذلك تعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات والجهات العربية والإقليمية والدولية.
ثانياً: مجلس التربية والتعليم ( يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية (18) عضواً يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ) 
         وتتلخص مهام المجلس باتخاذ القرارات المتعلقة بالمناهج الدراسية والمراحل التعليمية والسياسة التربوية في المملكة والخطة التنموية في وزارة التربية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهن للمعلمين ونتائج الامتحانات العامة.
ثالثاً: مجلس التعليم العالي  
يضم المجلس في عضوية أمين عام الوزارة ، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وثلاثة أكاديميين وأربعة أشخاص من ذوي الخبرة إضافة إلى ثلاث رؤساء وجامعات بالتناوب .
مهام المجلس 
1- توفير المظلة للسياسات العامة لقطاع تنمية الموارد البشرية والتنسيق بين القطاعات الفرعية ( التعليم العالي والبحث العلمي ، التربية والتعليم ، التعليم والتدريب المهني والتقني ) .
2- وضع الإستراتيجية وإقرار السياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية والتشغيل وادوار القطاعين العام والخاص والنوعية والجودة .
3- تطوير الأطر والمعايير المتعلقة بتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات والتشريعات ذات العلاقة .
رابعاً: المجلس الأعلى للموارد البشرية
           لضمان التكاملية والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص وبهدف رسم الخطط القابلة للتنفيذ وتوفير إستراتيجية وطنية موحدة لتنمية الموارد البشرية جاءت فكرة إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية كما هو موضح بالشكل أدناه:-

       وسيعمل المجلس على التنسيق التام بين المجالس المعنية ولموائمة مخرجات قطاعات التعليم والتدريب ومتطلبات أسواق العمل وتوفير قاعدة بيانات شاملة للموارد البشرية.
التصنيف المهني والمعايير المهنية 
         لتحقيق العلاقة التكاملية ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم وتأهيل الموارد البشرية لا بد من تعميم تجربة التصنيف والتوصيف المهني التي تم العمل عليها من قبل منظمة العمل العربية والمؤسسة الألمانية GTZ والتي شارك فيها خمس دول وهي ( الأردن، مصر، سوريا، لبنان، فلسطين) وذلك بهدف رسم السياسات المتعلقة بقضايا العمل والقوى العاملة مثل التعيين والأجور، ترخيص مزاولة العمل المهني، دراسات تنمية الموارد البشرية، وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني.
دور القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي في التشغيل – التعليم والتدريب المهني والتقني
           للقطاع الخاص والقطاع غير الحكومي في الأردن دور معترف به في تنمية الموارد البشرية بعامة، وفي التشغيل – التعليم والتدريب المهني والتقني بخاصة.
         فعلى مستوى التخطيط فان القطاع الخاص ممثل في جميع المجالس المعنية بهيئات ومنظمات التشغيل – التعليم والتدريب المهني والتقني.
           وعلى المستوى التنفيذي يعمل القطاع الخاص بشكل نشط وفعال في ثلاثة مجالات رئيسة هي:
1- التعليم ما بعد الثانوي ( التقني) في كليات المجتمع 
2- مؤسسات التعليم الجامعي المتوسط
3- التعليم الثانوي التطبيقي او برامج التلمذة المهنية النظامية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.
           وعلى أي حال يعد ارتباط برامج التعليم والتدريب المهني والتقني باحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل غير كاف من البعدين الكمي والنوعي مما يستدعي  تفعيل وتنمية دور القطاع الخاص وغير الحكومي في تخطيط وتنفيذ وضبط الجودة في منظومات وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني وكذلك في تمويل خطط وبرامج ومشاريع التعليم والتدريب التقني والمهني.
البعد الإقليمي والدولي
           يتسم سوق العمل الأردني بمعدل بطالة يصل ما يقارب من 12.7% وبأنه مصدر ومستورد للعمالة في أن واحد، ويقدر اجمالي العمالة الاردنية المهاجرة بحوالي (300.000) عامل، يعمل اغلبهم  في دول الخليج العربي كاختصاصيين وتقنيين وجزئياً كعمال ماهرين ومهنيين.
          ومن ناحية أخرى، يستضيف الأردن ما يقارب (303.325) عامل غير أردني ويعملون في المستويات المهنية الأساسية كعمال ماهرين وعمال محدودي المهارة في قطاعات الزراعة والخدمات.
          وسيتم العمل من خلال الجهات المعنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني على تطوير الإمكانات الوطنية نوعياً وكمياً في تنمية الموارد البشرية وذلك للاستفادة من فرص العمل المتاحة في البلدان العربية والتعاون مع المنظمات العربية الإقليمية مثل منظمة العمل العربية، وكذلك دعم التوجه نحو تكامل الاقتصاديات العربية، وحرية حركة العمالة بين البلدان ، وتعزيز وضع الأردن كمركز إقليمي لتنمية الموارد البشرية بعامة وللتعليم والتدريب المهني والتقني بخاصة وتعزيز التفاعل مع الخبرة الدولية في هذا المجال. 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأردن صادق على (24) اتفاقيات عمل دولية و (6) اتفاقية عمل عربية  و (18) اتفاقية ثنائية في مجال تبادل القوى العاملة .
مؤسسة التدريب المهني
نبذة:
          أنشئت مؤسسة التدريب المهني بموجب القانون المؤقت رقم (35) لعام 1976 وتعمل حالياً بموجب القانون رقم (11) لسنة 1985( قانون مؤسسة التدريب المهني وتعديلاته ) لعام 2001 والقانون رقم (27) لسنة 1999 ( قانون تنظيم العمل المهني) الذي يهدف إلى تنظيم ممارسة العمل المهني في سوق العمل الأردني.
الرؤية
           الريادة والتميز في تقديم خدمات التدريب المهني، وتصنيف العاملين والمحلات المهنية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاحتياجات المجتمع وسوق العمل.
أهم مجالات عمل مؤسسة التدريب المهني
أولاً: البرامج التدريبية
تقدم المؤسسة البرامج التدريبية التالية:- 
·  برامج الإعداد المهني: وهي برامج تدريبية يتم فيها إعداد المتدربين في مستويات العمل الأساسية للالتحاق في سوق العمل وتزويدهم بالمهارات الأدائية والمعرفية والاتجاهية والمهارات الاستخدامية اللازمة حسب السلم المهني للمهارات . 
·  برامج رفع الكفاءة: وهي برامج تدريبية يلتحق بها العمال الممارسون في سوق العمل لرفع كفاءتهم الفنية في مجال تخصصهم وتشمل برنامج تدريب لرفع كفاءة العمال الممارسين ضمن المستوى المهني الواحد وبرنامج تدريب لرفع كفاءة العمال الممارسين وتمكينهم من الانتقال من مستوى مهني إلى المستوى المهني الذي يليه.
·  برامج التدريب بدون مستوى وبرامج التدريب المستمر وخدمة المجتمع المحلي .
·  برامج تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية والتي تهدف إلى تدريب العاملين في المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ورفع كفاءتهم في مجال السلامة والصحة المهنية.
·  برامج تدريب المدربين تهدف إلى إعداد المدربين المهنيين ورفع كفاءتهم في أساليب التدريب والتعليم.
·  برامج تدريب المشرفين تهدف إلى تدريب المشرفين في القطاعين العام والخاص ورفع كفاءتهم في المهارات الإدارية والإشرافية.
·  برامج تدريب السواقين تهدف إلى تدريب السواقين في القطاعين العام والخاص في مجال السواقة ورفع كفاءتهم للارتقاء من فئة إلى فئة أعلى.
* السلم المهني للمهارات
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ثانياًً: تصميم وتطوير البرامج التدريبية:- 
تبنى البرامج التدريبية في المؤسسة بحيث تكون منسجمة مع ما يلي:-
· أدلة التصنيف والتوصيف المهني.
· التحليل المهني.
· حاجة سوق العمل.
· الاحتياجات التدريبية للعمال الممارسين 
          وتعتمد المؤسسة في تصميم البرامج التدريبية على طلب أصحاب العمل و دراسات الاحتياجات التدريبية ومتابعة الخريجين التي تجرى بشكل مستمر وكذلك التغذية الراجعة من معاهد ومراكز التدريب المهني عن طريق المتابعة الميدانية للمتدربين في سوق العمل من قبل الجهاز الفني واللجان الاستشارية لمعاهد ومراكز التدريب المهني التي يشارك في عضويتها أعضاء من سوق العمل.
          ويتم دراسة البرنامج التدريبي المقترح من اللجنة الفنية المختصة كما يتم اعتماده من قبل لجنة الاعتماد الفنية واللتين يشارك في عضويتهما الخبراء وذوو الاختصاص من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني .
ثالثاً : أنماط التدريب.
          يتصف تنفيذ المؤسسة لبرامجها التدريبية بالمرونة حيث يمكن ذلك بأحد الأنماط الآتية:-
1- التدريب المؤسسي داخل مراكز ومعاهد التدريب المهني(المؤسسات التعليمية والتدريبية).
2- التدريب داخل المؤسسات الإنتاجية والخدمية.
3- التدريب المشترك أو ما يطلق عليه التدريب الثنائي  Dual system 
( يتم في معاهد ومراكز التدريب ومواقع العمل معاً).  
رابعا: في مجال الشراكات مع القطاعين العام والخاص
التعاون المحلي :
           عملت المؤسسة في الآونة الأخيرة على الشراكة وتفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات تجاوز عددها (47) اتفاقية في مجال التدريب والتشغيل ومن أهمها:
1- توقيع مذكرة تفاهم  بين مؤسسة التدريب المهني وشركة اتحاد المقاولين العرب (CCC) للتدريب على لحام الأنابيب المتخصص حيث تم ولغاية الآن تدريب ما يفوق الـ (550) متدرب ومعظمهم يعمل في السوق المحلي وفي الخليج.
2- توقيع اتفاقية بين مؤسسة التدريب المهني و أكاديمية تكنولوجيا السيارات الحديثة حيث تم تدريب ما يفوق ال (450) متدرب للسوق المحلي في مجال صيانة الأنظمة الكهربائية والالكترونية وأنظمة الهيدروليك والنيوماتيك.
3- تنفيذ مشروع سياحة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي USAID على مراحل حيث ان عدد الملتحقين ( 2313 ) متدرب ومتدربة يتدربون في (11) مركز ريادي حسب المعايير الدولية.
4- توقيع اتفاقية بين مؤسسة التدريب المهني و شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة (LG) لتدريب (1500) متدرب خلال فترة الاتفاقية وتم لغاية الآن تدريب (176) متدرب في عدة مجالات خاصة بالشركة بمهن تتعلق بالالكترونيات والكيماويات والتكييف والحدادة.
5-  العمل على إنشاء أكاديمية أردنية للمهن المطبعية من خلال اتفاقية مع القطاع الخاص والعاملين في مجال المهن المطبعية وغرفة صناعة عمان.
6-  توقيع مذكرتي تفاهم  مع كل من النقابة العامة لتجار ومنتجي الأثاث والسجاد والموكيت وجمعية مصدري ومنتجي الأثاث الأردنية لتدريب (500) عامل مؤهل في هذه المجالات.
7-  توقيع مذكرة تفاهم  مع منظمة العمل الدولية في مجال الصناعات الخزفية في مركز السلط الحرفي بمنحة ايطالية لتزويد السوق المحلي والعربي بأيدي عاملة مدربه وماهرة في مجال الخزف والحرف التقليدية وتسويق المنتجات.
8-  توقيع اتفاقية تدريب وتشغيل العاملين في مجال صياغة الذهب والفضيات مع شركة GZM حيث تم تدريب (135 ) متدرب ومتدربة وتعتبر العاملات الأردنيات من أفضل الأيدي العامة على صياغة وتشكيل الذهب والمجوهرات.
9- توقيع مذكرة تفاهم  بين مؤسسة التدريب المهني وشركة سرايا العقبة بهدف تأهيل وتدريب قوى عاملة يحتاجها أصحاب العمل في الأردن في مجال الفندقة.
10- تنفيذ مشروع إدارة التزويد حيث تقوم فكرة المشروع على تقديم الخدمات اللوجستيه المتكاملة ( خدمات النقل والشحن البري والجوي  والتخزين ،التخليص الجمركي ) من قبل الشركات المتخصصة  لمختلف المشاريع  الصناعية بالتعاون مع شركة ارامكس والجامعة الألمانية حيث بلغ عدد المتدربين (96) متدرب ومتدربة وتشكل نسبة الإناث 80% من عدد الملتحقين .
ان مذكرات التفاهم اعلاه تأتي منسجمة مع خطة تطوير واصلاح المؤسسة والنظرة الحالية والمستقبلية في اهمية الشراكة مع القطاع الخاص من حيث:
· التدريب وفق احتياجات حقيقية.
· ضمان فرص العمل والتشغيل ما بعد انهاء البرنامج التدريبي.
· اشراك القطاع الخاص في تطوير البرامج والمناهج التدريبية التي يتم الاتفاق على تنفيذها.
خامساً: في مجال التعاون العربي الدولي
التعاون العربي:
          استمرار المؤسسة في التعاون مع الدول العربية الشقيقة والهيئات والمنظمات الخاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات مع مجموعة من الدول العربية مثل 
(اليمن- السعودية- سوريا- الجزائر- الإمارات- إيران- المغرب – السودان..) وفي هذا الاطار تمثل الانشطة المبينة تالياً نماذج من انجازات على المستوى الاقليمي خلال عام 2009:
1- تدريب (250) مدرب من المملكة العربية السعودية في عدة مجالات مهنية.
2- تدريب (251) متدرب من الجمهورية العراقية بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل.
3- تدريب (375) مدرب سواقه من الجمهورية التونسية في مركز تدريب السواقين التابع لمؤسسة التدريب المهني.
التعاون الدولي:
          تتعاون مؤسسة التدريب المهني مع الحكومات والهيئات والمؤسسات الدولية للاطلاع على التجارب الدولية وتمويل نشاطات التدريب بهدف تطوير التعليم المهني والتقني في الأردن ومن الحكومات والهيئات والمؤسسات التي تعاونت معها مؤسسة التدريب المهني:-
1. الوكالة اليابانية للإنماء الدولي JICA
2. وكالة الإنماء الألمانية GTZ

3. مؤسسة التدريب الأوروبية ETF + ETE

4. الوكالة الأمريكية للتطوير الدولي USAID (سياحة)
5. الحكومة السنغافورية
6. الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)
7. مؤسسة بناء القدرات الألمانية (In Went)  
حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية مع هذه الجهات بهدف نقل خبرتها وتجربتها في مجال التدريب الى المؤسسة.
ومن الامثله على مخرجات هذا التعاون:-
1- إنشاء وتجهيز أربعة أقسام متخصصة في صيانة المركبات من قبل الحكومة الكورية. وتجهيز (11) مختبر متخصص في مجال أنظمة التحكم والالكترونيات والاتصالات. واعتماد (7) برامج من غرفة الصناعة والتجارة الكورية.
2- إنشاء وتجهيز قسم متخصص في صيانة أنظمة التكييف والتبريد المنزلية من قبل الحكومة السنغافورية.
3- تمكين إدارات مراكز التدريب المهني من خلال الإدارة الحديثة وتحديد الاحتياجات الفعلية للتدريب والعمل على المعايير الدولية في إدارة مراكز التدريب المهني من خلال التعاون مع الوكالة اليابانية للإنماء الدولي (JICA).
4- بناء قدرات المؤسسة في التعليم الالكتروني (E-Learning).
5- تطوير التدريب الفندقي والسياحي (Hospitality) في العديد من مراكز المؤسسة.
سادساً:مجال مراكز التميز
          تعمل المؤسسة على إنشاء (9) مراكز نموذجية  (Model centers) بالتعاون مع الوكالة اليابانية للإنماء الدولي (JICA) من خلال تمكين إدارات هذه المراكز والمعاهد وكذلك (4) مراكز ريادية من خلال مشروع إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني ومركز واحد بالتعاون مع وزارة العمل في مجال الفندقة في منطقة العقبة من خلال توقيع اتفاقية مع شركة سرايا العقبة.
 سابعاً: في مجال الدراسات
تقوم المؤسسة بتنفيذ العديد من الدراسات والتي تعنى بعمل المؤسسة ومن أهمها:
1- دراسة الاحتياجات التدريبية من القوى العاملة المدربة ضمن مستويات. العمل الأساسية للتدريب وفق احتياجات السوق. 
2- دراسة متابعة خريجي المؤسسة لتعرف على مدى موائمة المخرجات مع متطلبات أصحاب العمل ومدى رضى متلقي الخدمة.
3- دراسة كلفة التدريب السنوية.
اثر العلاقة التكاملية بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص :
تسعى مؤسسة التدريب المهني لمأسسة شراكاتها مع القطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وذلك بهدف:
· التواصل الفعال وبناء الثقة ما بين القطاعين العام والخاص.
· إيجاد الوعي الكافي لدى القطاع الخاص لأهمية الاستثمار في التدريب المهني.
· للاستجابة للاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص. 
· تشجيع القطاع الخاص من خلال الحوافز.
· التكيف مع المتغيرات التي تحيط سوق العمل المحلي الإقليمي.
· توفير فرص عمل للحد من الفقر والبطالة.
وتجسيداً لذلك ولبناء علاقة تكاملية بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم برنامج الإصلاح والتطوير في مؤسسة التدريب المهني سيتم العمل على الشراكة فيما يلي:
1- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وفعاليته في ادارة العملية التدريبية.
2- المساهمة في وضع المعايير للتدريب المهني لتحويل النظام التدريبي من نظام موجه بالعرض (Supply driven) إلى نظام موجه بالطلب (Demand driven).
3- المساعدة في وضع البرامج التدريبية لتقريب مخرجات التدريب وفق احتياجات السوق.
4- المساهمة في عملية التدريب في الموقع (On Job training) لاكتساب الخبرة.
5- المساهمة في عملية التقييم (Assessment)
6- المساهمة في تقديم التسهيلات التدريبية.
مع مراعاة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات القطاع الخاص من خلال تحديد
احتياجات التدريب للقطاع الخاص وذلك لتحقيق:
1- رفع كفاءة العاملين لرفع جودة المنتج أو الخدمة لزيادة القدرة التنافسية.
2- تخفيف الكلفة التدريبية على القطاع الخاص.
3- المشاركة في إعداد البرامج للتأكد من مدى موائمة النموذج التدريبي مع احتياجاته الفعلية.
4- جذب العمالة المؤهلة إلى القطاع.
مشروع إصلاح وتطوير مؤسسة التدريب المهني
لماذا التغيير والإصلاح ؟
            تماشيــــــاً مع الأجنــدة الوطنية ومواكبة التغييرات العالمية ومتطلبات التغيير وبهدف: 
· خلق روح المبادرة كمحرك رئيسي للتطوير والتقدم والإنماء .
· تشجيع الشباب الأردني للدخول في مجال التدريب المهني واكتساب المهارات التقنية والسلوكية.
· الاستفادة من الخبرات الدولية والأجنبية والمحلية لتطوير الإنتاجية والقدرة على التنافس.
· تحسين فرص المتدربين الاجتماعية والوظيفية.
· مواكبة المتطلبات المتجددة لأصحاب العمل.
أهم محاور الإصلاح 
1- التشـــــــريعات:-  القانون والأنظمة المالية والإدارية واللوازم.
2- التنــــظيـــــــــم:- الهيكل التنظيمي للإدارة والمراكز/المعاهد والتعليمات الإدارية والمالية واللوازم والتدريب.
3- الموارد البشرية:  التقييم ورفع القدرات الإدارية والفنية والقيادية.
4- التــــــــــــدريــب:-  التقييم ورفع القدرات التدريبية.
5- مراكـــــــز التميز:- الأسس والتعليمات لاعتماد مبادئ  مراكز التميز. 
          يتم تنفيذ مشروع اصلاح وتطوير مؤسسة التدريب المهني على ثلاث مراحل أساسية، وفقاً لثلاث نماذج سيتم تصميمها وتنفيذها كما يلي: 
1- نموذج  الحاكمية Governance model 

اعادة النظر في التشريعات التنظيمية الخاصة بالمؤسسة لتأمين زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن 60% كذلك اعادة تصميم الهيكل التنظيمي له.
2- نموذج الأعمال Business model

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في وضع المعايير المهنية والمشاركة الفعالة في كافة مراحل المنظومة التدريبية وذلك عبر شراكات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني (PPP).
3- نموذج تدريبي Training model 

اعادة صياغة منهجية التدريب لتتناسب مع نظام الحلقات التدريبية المرن الذي يؤمن للمتدرب الوصول والانتقال والتقدم في المسارات المهنية.
1- الحاكمية Governance model
1- قانون المؤسسة
               لا يسمح قانون المؤسسة الحالي بالتفاعل وإشراك القطاع الخاص بفاعلية في صنع القرار والإدارة وعليه تعمل المؤسسة حالياً على نص قانون جديد تنص على إشراك وتفعيل القطاع الخاص بصنع القرار والمساهمة الفعلية في إدارة المؤسسة.
إن قانون مؤسسة التدريب المهني الحالي لا يعطيها الصلاحيات  لبناء شراكة وتكاملية مع القطاع الخاص وكذلك أنظمتها من موارد بشرية ومالية ولوازم مما يسبب إعاقة العمل ومركزية العمل والبيروقراطية .
والطريق لتحقيق ذلك يتم من خلال :- 
تعديل قانون مؤسسة التدريب المهني والأنظمة(المالية/الموارد البشرية/ اللوازم)  ، حيث يتم إشراك (60%) من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة .
· إعطاء الاستقلالية اللامركزية لإدارة المراكز.
· إشراك القطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني .
2- النظام المالي واللوازم
           يعاني النظام المالي واللوازم الحالي للمؤسسة من البيروقراطية في العمل، وصعوبة الإجراءات والمدة الزمنية التي يحتاجها ، وكذلك نقص في الموارد المالية والإيرادات ، وتقوم المؤسسة حالياً بتغيير الأنظمة المالية واللوازم مما سيعمل على فعالية وتسهيلات وتقصير المدة الزمنية لإجراءات العمل وكذلك إمكانية إضافة مداخل إضافية لإيرادات جديدة.
  ج- الموارد البشرية
            تعاني الموارد البشرية في المؤسسة من تدني الرواتب والحوافز ونقص الكادر المتخصص بالتدريب ، هجرة الكفاءات الفنية في المؤسسة ، صعوبة تعيين الكوادر البشرية المؤهلة وتقوم المؤسسة حالياً بإعداد وتنفيذ نموذج جديد لإدارة الموارد البشرية الذي سيعمل بالتالي على رضى وظيفي وهذا يؤثر على العملية التدريبية مما يحقق رضى صاحب العمل وتغيير النظرة الاجتماعية للتدريب المهني .
2- الأعمال  Business model
1- تعاني المؤسسة حالياً من عدم وجود مأسسة شراكة مع القطاع الخاص وتعمل المؤسسة حالياً على مأسسة فعلية مع القطاع الخاص من خلال وضع نموذج الأعمال والحاكمية الذي سيلزم القطاعين العام والخاص في تنمية الموارد البشرية.
2- عدم وجود نظام توكيد الجودة في إدارة ومراكز المؤسسة ، وتعمل حالياً على وضع وتنفيذ نظام توكيد الجودة في كافة عمليات المؤسسة مما سيكون لها تأثير على جودة كافة العمليات في المؤسسة وبالتالي على جودة المخرج ووفرة في الموارد المالية.
ج- تعاني المؤسسة حالياً بتعليمات لا تسمح بتحقيق الموارد المالية المطلوبة ، وعليه تعمل المؤسسة على تعديل التعليمات التي تسمح بتحقيق الموارد المبتغاة وبالتالي إلى زيادة الإيرادات الذاتية للمؤسسة.
3- التدريب Training model
1- تعاني المؤسسة حالياً من نقص في معرفة احتياجات سوق العمل الفعلية من المهارات اللازمة ، وستعمل المؤسسة مع الجهات المعنية في توفير قاعدة بيانات للاحتياجات التدريبية من القوى العاملة في سوق العمل مما يعني أن التدريب سيكون وفقاً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل .
2- تعاني المؤسسة من مسار تدريبي مغلق ، حيث يتم التدريب على مستويات العمل الأساسية مما يسبب العزوف عن الإقبال على التدريب المهني وعليه ستعمل المؤسسة مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لفتح المسار التدريبي أمام خريجي مؤسسة التدريب للوصول إلى المستوى الفني والاختصاصي الغير أكاديمي.
ج- قلة إشراك القطاع الخاص في تطوير  المناهج وستقوم المؤسسة من خلال برنامج الإصلاح والتطوير إلى إشراك القطاع الخاص بفاعلية والتزام في تطوير البرامج والمناهج والتجهيزات وفقاً لاحتياجات أصحاب العمل والذي سينعكس على زيــادة رضى متلقي 
   ( المتدرب/صاحب العمل) من خلال رفع الكفاءة والقدرات التنافسية للخريج.
د- ضعف عملية متابعة فعالية التدريب في مواقع العمل، وستعمل المؤسسة على تدريب القطاع الخاص على متابعة وتقييم المتدرب في موقع العمل بما يتلاءم مع البرنامج الذي يتم تدريبه علية في المركز.
هـ تعمل المؤسسة حالياً بالتدريب دون وجود مؤشرات على احتياجات سوق العمل وتركيزها في السنوات السابقة على الكم وليس النوع ، حيث تعمل المؤسسة على وضع مؤشرات أداء لتوكيد جودة التدريب مما سينعكس على العملية التدريبية بنوعية المخرج وليس الكمية ، حيث ستصبح  Demand driven .
وعلى ما تقدم تسعى المؤسسة للوصول إلى:-
· مأسسة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتأمين احتياجات وتأمين القطاع الخاص من العمالة المدربة ونقل المعرفة العملية والإدارية الموجودة في القطاع الخاص.
· إيجاد  مؤسسة مستقلة ومسؤولة   
 (Autonomous &accountable organization )
· مؤسسة حديثة ومرنة تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل .
· خريج حسب المعايير الدولية.
· تكافؤ فرص التعليم ، إمكانية تحويل المسار التدريبي وإمكانية ارتقاء وظيفي.
· رفد أصحاب العمل بموظفين مؤهلين مما يضمن تحسين إنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
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مؤسسة التدريب المهني





جامعة البلقاء التطبيقية





المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية 
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مجلس التعليم العالي 
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